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تعتبر الطاقة الكھربائیة سلعة استراتیجیة حیاتیة بالنسبة للمواطن والاقتصاد على العموم خصوصا في ظل تنامي
الطلب علیھا بنتیجة التطور التكنولوجي، لذلك وجب تنظیمھا بوضع قانون متطور لھا یؤمن المشاركة الفعالة للقطاع

الخاص في أنظمة تولید الطاقة الكھربائیة ونقلھا وتوزیعھا، ویواكب التطورات الإیجابیة اللاحقة بتنظیم قطاع
الكھرباء في بعض البلدان.

وبما أن ضمان الإمداد بالطاقة الكھربائیة وتأمین جودتھا، وتوفیرھا بأقل الأسعار الممكنة مع أخذ الاعتبارات البیئیة
في الحسبان ھي من الضرورات الحتمیة.

وبما أن مساعدة قطاع الكھرباء على تحقیق تمویلھ الذاتي وتأمین ملاءتھ وتحقیق موارد تعادل كلفة التجھیز
والاستثمار وخدمة الدیون تساھم في رفع العبء تدریجیا عن الدولة في تحملھا عجز مصلحة كھرباء لبنان.
وبما أن الوضع الحالي لإدارة الكھرباء لم یعد متلائما مع النھوض بالمھام المستقبلیة المنوطة بھذا القطاع.
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وبما أن مدة استھلاك بعض معامل الإنتاج القائمة حالیا قد شارفت على الانتھاء مما یستوجب استبدال ھذه المعامل أو
تجدیدھا في غضون السنوات العشر المقبلة، ولا سیما في ضوء الطلب المتزاید على الطاقة وضروریة تلبیتھ.

وبما أن إتاحة للقطاع والخاص للمساھمة في تمویل المشاریع القائمة والمستقبلیة في قطاع الكھرباء تؤدي إلى تخفیض
حجم الدین العام من جھة، وحجم التوظیف العام من جھة ثانیة وتؤسس لوجود سوق حرة تنافسیة الطاقة.

وبما أن تأمین ھذه السوق ھو خطوة مھمة في سبیل تأمین ھذه السلعة بأقل كلفة وأفضل مردود.
وبما أن تأمین المنافسة الحرة ھو من الأھمیة بمكان لجھة إنتاج ونقل وتوزیع الطاقة مع مراعاة ضرورة تأقلم

الصناعة الكھربائیة مع بیئتھا.
وبما أن تأمین الطاقة للسوق الداخلیة یفرض المؤسسات المعاملة في حقل الكھرباء التحرك دون إلحاق الضرر بالغیر

أو المس بموجبات المرفق العام في ظل تنافسیة حرة للكھرباء، لجھة تأمین الإمداد بالطاقة وحمایة المستھلك والبیئة
معا.

وبما أن السوق الحرة لقطاع الكھرباء تستلزم وجود مشرف منظم لنشاطاتھا متحرر من قیود الروتین الإداري، الأمر
الذي یوجب لحظة إنشاء الھیئة الوطنیة لتنظیم قطاع الكھرباء.

كل ذلك مع الإبقاء على الدور الأساسي لوزارة الطاقة والمیاه في وضع وتنفیذ السیاسیة الوطنیة للكھرباء.
استنادا إلى القانون رقم 621 تاریخ 8/2/1997 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقیة فروض لتمویل تجھیز شبكات نقل

وتوزیع الطاقة الكھربائیة وإنشاء محطات تحویل إضافیة جیدة) لا سیما المادة الثالثة من الفقرة الثالثة (04) من اتفاقیة
القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمیر بقیمة 65 ملیون دولار أمیركي، التي أوجبت وضع مشروع قانون

للكھرباء مع أسبابھ الموجبة یتضمن إمكانیة تمھید الطریق أمام سوق للطاقة تقوم على المنافسة الحرة وذلك عن
طریق الفصل بین أنظمة الإنتاج والنقل والتوزیع وإمكانیة دعوة القطاع الخاص للاشتراك في مشاریع الإنتاج والنقل

والتوزیع في مختلف المناطق على أن تتولى إصدار التراخیص وتنظیم المستھلكین، ھیئة مستقلة تنشأ لھذه الغایة.
لذلك وتأسیسا على ما سبق بیانھ.

استنادا إلى القانون 228 تاریخ 31 أیار سنة 2000 المتضمن تنظیم عملیات الخصخصة وتحدید شروطھا ومجالات
تطبیقھا.

واستنادا إلى البیان الوزاري المتضمن سیاسة الحكومة لخصخصة بعض قطاعات الطاقة الحیویة.
أعد مشروع القانون المرفق والحكومة إذ تحیلھ على المجلس النیابي الكریم.

نرجو إقراره.

اقر مجلس النواب،
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

الفصل ا��ول : - احكام عامة

المادة 1

تعریف المصطلحات:
یقصد في ھذا القانون بالعبارات التالیة:

http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/P20/2002/P2002E22/018.htm
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- الوزارة: وزارة الطاقة والمیاه
- الوزیر: وزیر الطاقة والمیاه

- الھیئة: ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء.
- المجلس: المجلس الاعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصة

- الإنتاج: إنتاج الطاقة الكھربائیة عبر موارد حراریة, مائیة, متجددة أو عبر موارد أخرى.
- النقل: یشمل (1) الشبكات الكھربائیة ذات التوتر العالي التي تربط مراكز الإنتاج بمحطات التحویل الرئیسیة و(2)

التجھیزات الدولیة لنقل الكھرباء الموصولة بشبكات كھربائیة لدول أجنبیة.
لضرورات ھذا التعریف فإن خطوط التوتر العالي ھي تلك التي تعمل بتوتر ما فوق 24 كیلو فولت (ك.ف.) وتعتبر
خطوط تجھیزات النقل الكھربائیة الدولیة تلك التي تمتد من نقطة الوصل بین شبكة كھربائیة لدول أجنبیة إلى محطة

التحویل الرئیسیة للربط.
- التوزیع: یشمل شبكتي التوتر المتوسط والمنخفض ومحطات التوزیع الھادفة إلى توزیع الطاقة إلى المستھلكین,

شبكات التوتر المتوسط والمنخفض تتناول الشبكات من 24 ك.ف. وما دون.
- ترخیص: مستند رسمي تصدره الھیئة إلى شركات مغفلة یمنح حكما بموجبھ وبموجب ھذا القانون امتیاز لمدة

أقصاھا خمسون سنة بإنشاء أو تجھیز أو تطویر أو تملك أو تشغیل أو إدارة أو تسویق أجھزة تدخل في نطاق
الخدمات العامة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزیع والمتعلقة بقدرة تفوق 10 میغاوات أو حق استعمال الأجھزة

(Leasing) المذكورة بموجب عقد إیجار تمویلي
- صاحب الترخیص: الشخص الحائز على ترخیص صالح منحتھ إیاه الھیئة حسب الأصول.

- إذن: مستند رسمي تصدره الھیئة, یمنح بموجبھ الحق بإنشاء أو تجھیز أو تطویر, أو تملك أو تشغیل أو صیانة
تجھیزات الإنتاج للاستعمال الخاص بقدرة تتراوح ما بین 1.5 و10 میغاوات.

- شركة النقل: مؤسسة الكھرباء أو أي شركة أخرى مملوكة من القطاع العام تنقل إلیھا ملكیة تجھیزات النقل.
- مؤسسة الكھرباء: المؤسسة العامة المعروفة باسم "مؤسسة كھرباء لبنان".

- المستھلك: أي شخص طبیعي أو معنوي تكون تجھیزاتھ المستھلكة للكھرباء موصولة بشبكة الكھرباء بواسطة نقطة
وصل وبموجب بولیصة اشتراك.

- قانون الخصخصة: القانون رقم 228 تاریخ 31 أیار 2000 المتضمن تنظیم عملیات الخصخصة وتحدید شروطھا
ومجالات تطبیقھا.

- شركة مخصخصة: معرف عنھا في المادة الرابعة أدناه.

المادة 2

نطاق القانون:
یحدد ھذا القانون القواعد والمبادىء والأسس التي ترعى قطاع الكھرباء، بما في ذلك دور الدولة في ھذا القطاع،

والمبادىء والأسس التي تنظمھ وقواعد تحویل القطاع المذكور أو تحویل إدارتھ كلیا أو جزئیا إلى القطاع الخاص.

المادة 3
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مبدأ استقلالیة كل من نشاطات إنتاج ونقل وتوزیع الكھرباء:
تعتبر الطاقة الكھربائیة سلعة اقتصادیة استراتیجیة وحیویة، وتعتبر النشاطات العائدة لإنتاجھا ونقلھا وتوزیعھا من

المنافع العامة ویكون كل منھا مستقلا عن الآخر وظیفیا وإداریا ومالیا على أن ھذه الاستقلالیة لا تحول دون إمكانیة
قیام مؤسسة الكھرباء بعد تحویلھا إلى شركة مخصخصة أو أكثر، بأكثر من نشاط واحد من الأنشطة الثلاثة المذكورة

تحدد أسس ھذه الاستقلالیة بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر.

المادة 4

تأسیس الشركات المخصخصة:
1- یمكن بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح المجلس, تأسیس شركة مغفلة واحدة أو أكثر تخضع

لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منھ وفي كل ما لم ینص علیھ ھذا القانون, تعرف كل منھا بـ "شركة
مخصخصة" یكون موضوعھا القیام بكل أو بعض نشاطات الإنتاج والتوزیع, تمارس نشاطھا بعد الحصول على

ترخیص یمنح وفقا لأحكام ھذا القانون.
2- تقدر قیمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجاریة التي یقرر نقل ملكیتھا أو الانتفاع منھا إلى شركة
مخصخصة من قبل المجلس بالاستعانة بشركة مالیة أو شركة محاسبة دولیة یعینھا المجلس ویحدد لھا أسس وقواعد

التخمین.
3- یحدد مرسوم التأسیس رأسمال كل شركة مخصخصة الذي یمكن أن یكون بعملة أجنبیة والموجودات والالتزامات
التي سیتم نقلھا, ویصادق على نظامھا الأساسي المقترح من قبل المجلس على أن یؤخذ بالاعتبار أن أسھم كل شركة
مخصخصة سوف تعود ملكیتھا بالكامل عند التأسیس للدولة اللبنانیة أو لأي شخص من أشخاص القانون العام الذي

یبقى المساھم الوحید إلى حین تخصیص الشركة كلیا أو جزئیا.
4- یجب أن تكون أسھم كل شركة مخصخصة أسھما إسمیة. خلافا لأي نص آخر, تكون جمیع أسھم كل شركة

مخصخصة، بما فیھا الأسھم التي تمثل تقدیمات عینیة، قابلة للتداول فورا، كما یمكن أن تكون مملوكة بكاملھا من قبل
أشخاص غیر لبنانیین.

5- یتألف مجلس إدارة كل شركة مخصخصة, ما دامت ھذه الشركة المخصخصة مملوكة كلیا من الدولة اللبنانیة، أو
من شخص من أشخاص القانون العام, من رئیس وأعضاء یتم تعیینھم من قبل مجلس الوزراء.

أما بعد الخصخصة الجزئیة أو الكلیة فیتم اختیار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعیة العمومیة دون التقید بشرط
الجنسیة المنصوص علیھ في المادة 144 من قانون التجارة, شرط أن تمثل الدولة طیلة مدة مساھمتھا في رأسمال كل

شركة مخصخصة بعضو على الأقل یعینھ مجلس الوزراء.
إذا كان رئیس مجلس الإدارة المدیر العام غیر لبناني فیعفى من موجب الحصول على إجازة عمل.

6- تعفى كل شركة مخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجیل في السجل التجاري بما في
ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامین ورسم الطابع على رأس المال، وتعفى مقدماتھا العینیة

من كافة رسوم الفراغ.
تكون كل شركة مخصخصة معفاة من كافة الضرائب والرسوم ما دامت أسھمھا مملوكة بالكامل من قبل الدولة أو أي

شخص من أشخاص القانون العام.
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7- تعین كل شركة مخصخصة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثلاث سنوات, وتعفى من موجب تعیین مفوض مراقبة
إضافي.

المادة 5

أصول الخصخصة:
أ- التجھیزات والمنشآت الموجودة: للمجلس، تنفیذا لأحكام قانون الخصخصة (القانون رقم 228 تاریخ 31 أیار

2000 تنظیم عملیات الخصخصة وتحدید شروطھا ومجالات تطبیقھا) ولأحكام ھذا القانون، أن یقترح خصخصة كل
أو بعض النشاطات أو تجھیزات الإنتاج والتوزیع، عن طریق مزایدة أو مناقصة عمومیة وفقا لما یلي:

للحكومة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء وخلال مھلة أقصاھا سنتان من تاریخ إنشاء أیة شركة مخصخصة، أن تبیع
نسبة لا تتجاوز الأربعین بالمئة (40%) من أسھم كل شركة مخصخصة من مستثمر في القطاع الخاص یتمتع

بالخبرة والاختصاص والشھرة في مجال الكھرباء وذلك عبر مزایدة عالمیة ووفق دفتر شروط یضعھ المجلس الأعلى
للخصخصة بعد استطلاع رأي الھیئة ویقره مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزیر.

یدعى المستثمر الذي یفوز بالمزایدة الشریك الاستراتیجي، ویتولى ھذا الشریك الاستراتیجي إدارة الشركة طالما بقي
مالكا على الأقل لنصف الأسھم التي اشتراھا أساسا ومتقیدا بالموجبات المحددة في دفتر الشروط، وطالما بقیت الدولة

اللبنانیة مالكة لأكثریة أسھم الشركة.
یحدد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر، المواعید التي تطرح فیھا الأسھم الأخرى التي ھي ملك الدولة اللبنانیة

على مستثمري القطاع الخاص.
ب- التراخیص: للھیئة أن تصدر تراخیص لمدة أقصاھا خمسون سنة وفقا لما یلي:

- عن طریق:
1- إجراء مناقصات عامة للإنتاج بقدرات تتعدى 25 میغاوات وللتوزیع في مناطق یتجاوز فیھا عدد مستھلكي

الطاقة الخمسین الفا.
2- إجراء استدراجات عروض للإنتاج الذي لا یتجاوز 25 میغاوات وللتوزیع في المناطق التي لا یتجاوز فیھا

عدد مستھلكي الطاقة الخمسین ألفا.
ج- شركة النقل: یبقى نقل الطاقة الكھربائیة ملكا لشركة النقل ویمكن بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء

على اقتراح الوزیر، إبرام عقود لإدارة أو تشغیل أو تطویر أو تجھیز نشاطات النقل المرتبطة بھا إلى القطاع الخاص
بما في ذلك أي شركة مخصخصة أو أي شركة یملكھا القطاع الخاص.

المادة 6

صلاحیات ومھام الوزارة:
1- تتولى الوزارة, بالإضافة إلى المھام والصلاحیات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون، المھام والصلاحیات

التالیة:
أ- وضع السیاسة العامة للقطاع ووضع المخطط التوجیھي العام ومناقشة الدراسات التوجیھیة ووضعھا

بالصیغة النھائیة وعرضھا على مجلس الوزراء لإقرارھا.
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ب- اقتراح القواعد الشاملة لتنظیم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة والإشراف على
التنفیذ من خلال التقاریر التي ترفعھا إلیھا الھیئة.

ج- اقتراح مشاریع القوانین والمراسیم المتعلقة بقطاع الكھرباء.
د- اقتراح شروط السلامة العامة والشروط البیئیة والمواصفات الفنیة الواجب توافرھا في الإنشاءات

والتجھیزات الكھربائیة، على أن تصدر بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص بع
استطلاع رأي الھیئة والجھات المعنیة الأخرى وإصدار التعلیمات اللازمة لذلك.

ھـ- القیام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغایات الربط الكھربائي وتبادل الطاقة الكھربائیة وإبرام
الاتفاقیات اللازمة بعد إجازة مجلس النواب لھا بذلك.

و- اتخاذ جمیع الإجراءات المتاحة بما فیھا تأمین التوزیع وفقا للقوانین والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة
أي خلل في أي من نشاطات قطاع الكھرباء من شأنھ التأثیر سلبا على مصالح ھذا القطاع أو على حقوق

المستھلكین ومصالحھم.
ز- اقتراح تعیین رئیس وأعضاء مجلس إدارة الھیئة.

2- تحدد ھیكلیة الوزارة بموجب قانون خاص یصدر لھذه الغایة.

الفصل الثاني : - الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 129 / 2019) (عدلت بموجب قانون 54 / 2015) (عدلت
بموجب قانون 54 / 2015) (عدلت بموجب قانون 288 / 2014)

انشاء الھیئة:
تنشأ بموجب ھذا القانون ھیئة تسمى "ھیئة تنظیم قطاع الكھرباء" تتولى تنظیم ورقابة شؤون الكھرباء وفقا لأحكام
ھذا القانون وتتمتع بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ویكون مركزھا في مدینة بیروت. لا

تخضع الھیئة لأحكام المرسوم رقم 4517 تاریخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

 «بصورة مؤقتة، ولمدة سنتین، ولحین تعیین أعضاء الھیئة واضطلاعھا بمھامھا، تمنح أذونات وتراخیص الإنتاج
بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزیري الطاقة والمیاه والمالیة.»

(یمدد العمل بأحكام الفقرة الاخیرة من ھذه المادة لمدة سنتین إضافیتین اعتباراً من تاریخ انتھاء مدة القانون 288 ت
.30/4/2014

 یمدد العمل بأحكام القانون رقم 288 تاریخ 30/4/2014 لمدة سنتین إضافیتین اعتباراً من تاریخ انتھاء مدة القانون
یعُاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاریخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافیة تبدأ من تاریخ نفاذ ھذا

القانون.)

المادة 8

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1104815&lawId=197522&language=ar
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إدارة الھیئة:
1- تتألف الھیئة من رئیس وأربعة أعضاء لبنانیین متفرغین بدوام كامل، یعینون بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء

بناء على اقتراح الوزیر لمدة خمس سنوات، غیر قابلة للتجدید أو التمدید, ممن یحوزون على إجازة جامعیة في مجال
الكھرباء أو الإلكترونیك أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المال أو الھندسة ویتمتعون بخبرة في ھذه

المجالات، ولا یجوز عزل أي منھم أو إنھاء خدمتھ إلا للأسباب المبینة في ھذا القانون.
2- تعقد الھیئة جلساتھا وتتخذ القرارات بالغالبیة المطلقة من الأعضاء الذین تتألف منھم الھیئة قانونا.

المادة 9

شروط وموانع التعیین:
مع مراعاة شروط التعیین المنصوص علیھا في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاریخ

12/6/1959 (نظام الموظفین) باستثناء شرطي السن والمباراة، لا یجوز تعیین رئیس وأعضاء الھیئة من الفئات
الآتیة:

1- من لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع أي شخص یقدم في لبنان أو للبنان خدمات الكھرباء، أو یوفر في لبنان
أو للبنان معدات الكھرباء أو معدات المشتركین الخاصة, أو لھ علاقة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بقطاع الكھرباء

في لبنان.
2- من أعلن توقفھ عن الدفع أو أعلن إفلاسھ قضائیا.

3- من صدر بحقھ قرار تأدیبي قضى بعقوبة غیر التنبیھ أو اللوم.

المادة 10

انتھاء العضویة:
1- تنتھي ولایة كل من رئیس وأعضاء إدارة الھیئة بانتھاء الولایة أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنھاء العضویة أو

العزل.
2- تنھى ولایة الرئیس أو العضو بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر عند الإخلال الفادح
بواجبات الوظیفة أو الإخلال بالشروط المحددة في المادة التاسعة أعلاه، بعد أن تتحقق من ذلك, بناء على طلب

الوزیر، ھیئة مؤلفة من رئیس مجلس القضاء الأعلى, ورئیس مجلس شورى الدولة، ورئیس دیوان المحاسبة بقرار
تتخذه بالأكثریة.

3- في حال شغور مركز الرئیس أو من الأعضاء, یقوم مجلس الوزراء مجلس الوزراء بملء الشغور للمدة المتبقیة
بمھلة شھر واحد على الأكثر ووفقا لقواعد التعیین المحددة في ھذا القانون.

- في حال شغور مركز الرئیس ینوب عنھ أكبر الأعضاء سنا.

المادة 11

التعویضات:
یتقاضى كل من الرئیس والأعضاء تعویضا شھریا مقطوعا یحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
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وزیري الطاقة والمیاه والمالیة.

المادة 12

مھام الھیئة وصلاحیاتھا:
تتولى الھیئة المھام والصلاحیات التالیة:

1- إعداد دراسات المخطط التوجیھي العام للقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزیع ورفعھ للوزیر لمناقشتھ
ووضعھ بالصیغة النھائیة وعرضھ على مجلس الوزراء لتصدیقھ.

2- إعداد مشاریع المراسیم والأنظمة المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا القانون وإحالتھا إلى الوزیر وإبداء الرأي في مشاریع
القوانین ومشاریع المراسیم المتعلقة بقطاع الكھرباء.

3- تشجیع الاستثمار في قطاع الكھرباء والعمل على تحسین كفاءة التشغیل وضمان جودة الخدمات وحسن تأدیتھا.
4- تأمین وتشجیع المنافسة في قطع الكھرباء ومراقبة وضبط التعرفات غیر التنافسیة وتأمین شفافیة السوق.

5- تحدید وتصنیف مختلف فئات خدمات الإنتاج والنقل والتوزیع التي تعكس بشكل مناسب الفروقات في خصائص
استعمال الكھرباء تبعا لفئات المستھلكین المختلفة ونوعیة الخدمة المعنیة وأوقاتھا.

6- تحدید سقف لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزیع الكھرباء ولبدلات
الاشتراك وبدل الخدمات والغرامات وكیفیة تحصیلھا.

7- وضع المعاییر التقنیة والفنیة والبیئیة وقواعد التثبت من التقید بھا ومراقبة وضبط تطبیقھا.
تأخذ الھیئة في الاعتبار عند الاطلاع بمسؤولیاتھا، أفضل المعاییر العالمیة المتعلقة بتنظیم قطاع الكھرباء.

8- تحدید قواعد ومعاییر التراخیص والأذونات على أن لا تتعارض ھذه القواعد والمعاییر مع أحكام ھذا القانون.
9- إصدار وتجدید تعلیق وتعدیل وإلغاء التراخیص والأذونات. في حال قررت الھیئة تجدید الترخیص أو الإذن على
إمكانیة التجدید، على الھیئة إبلاغ أصحاب التراخیص والأذونات شروط التجدید قبل سنتین من إنفاذ مھلة الترخیص

أو الإذن.
10- مراقبة تقید أصحاب التراخیص والأذونات في مجالي الإنتاج والتوزیع وقطاع النقل بالقوانین والأنظمة

والاتفاقیات وشروط التراخیص والأذونات ودفاتر الشروط تأمینا لحسن الخدمة للمشتركین، لا سیما ما یتعلق بأنظمة
التعرفات وبولیصة الاشتراك. للھیئة, في حال عدم تقیدھم بما ذكر أعلاه, تطبیق القوانین المرعیة الإجراء. وعلى

ھؤلاء الأشخاص ومؤسسة الكھرباء تزوید الھیئة بالمعلومات والبیانات الفنیة والمالیة وأي معلومات أخرى تطلبھا
الھیئة تحقیقا لأھدافھا.

11- تأمین المساواة بین أصحاب التراخیص والأذونات في الاستفادة من تجھیزات النقل, وفقا للتعرفات المحددة.
12- مراقبة حسن سیر خدمات الإنتاج والنقل والتوزیع حتى إیصال التیار الكھربائي إلى المستھلك وذلك بعد التشاور

مع الجھات المختصة ومع مراعاة شروط المنافسة الحرة في القطاع وسیاسة الحكومة واستراتیجیتھا وشروط
الاتفاقیات والتراخیص والأذونات الساریة المفعول وحمایة مصلحة المستھلكین وتأمین الاستقرار في قطاع الطاقة

الكھربائیة وتوازن أسعار الخدمات وذلك وفقا للقوانین النافذة في ھذا الإطار.
13- دراسة وإقرار طلبات أصحاب التراخیص والأذونات لتعدیل الخدمات المرخص لھم بتقدیمھا والموافقة علیھا

عند مواجھة حالات النقص في الإمداد أو العطل في التجھیزات أو في حالة القوة القاھرة.
14- وضع تقریر سنوي عن أعمالھا یرفع إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزیر خلال الأشھر الثلاثة التي تلي كل سنة
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مالیة وینشر ھذا التقریر في الجریدة الرسمیة ویتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتھا الھیئة تنفیذا للمھام
المنوطة بھا, ومدى مساھمتھا في تحقیق الأھداف المحددة في ھذا القانون.

15- العمل كوسیط وكھیئة تحكیمیة للبت بالنزاعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون بین أصحاب التراخیص,
وكذلك العمل لحل الخلافات ودیا بین أصحاب تراخیص التوزیع وبین المستھلكین.

16- اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو أعمال أو مھام أخرى ینص علیھا ھذا القانون والأنظمة الساریة المفعول.

المادة 13

النظام الداخلي والأنظمة الإداریة وأنظمة العاملین:
تضع الھیئة نظامھا الداخلي والأنظمة الإداریة وأنظمة العاملین لدیھا ویصادق علیھا الوزیر خلال مھلة ثلاثین یوما

من تاریخ عرضھ علیھ. وفي حال عدم التصدیق ضمن المھلة المحددة, على الوزیر أن یحیل النظام إلى مجلس
الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 14

الأنظمة المالیة والموازنة:
1- تتمتع الھیئة بالاستقلال الإداري والمالي, ولا تخضع إلا لرقابة دیوان المحاسبة المؤخرة. وتودع أموالھا في

حساب خاص یفتح لدى مصرف لبنان.
2- على أول ھیئة وخلال ثلاثة أشھر من تاریخ تألیفھا أن تضع نظاما خاصا لإدارة ھذه الأموال على أن یقترن

بمصادقة وزیري الطاقة والمیاه والمالیة.
3- تضع الھیئة قبل ثلاثة أشھر على الأقل من نھایة كل سنة مالیة موازنة السنة المقبلة تعرضھا على الوزیر

للمصادقة علیھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیلھا في الدائرة المختصة في الوزارة. كما تخضع الموازنة لمصادقة
وزیر المالیة وفق الأصول ذاتھا.

في حال الخلاف على الموازنة یعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت بھ.
4- یحق للھیئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغایة المصادقة على موازنتھا, أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات

على القاعدة الاثني عشریة قیاسا على أرقام موازنة السنة السابقة.

المادة 15

التمویل:
1- تتكون موارد دخل الھیئة من العائدات التالیة:

أ- البدلات التي تستوفیھا الھیئة عن طلبات الترخیص والأذونات, والبدلات السنویة التي یسددھا أصحاب
التراخیص والأذونات لقاء مراقبة التراخیص والأذونات والنظر فیھا والإشراف علیھا وتطبیقھا وإطلاع الھیئة

بمھامھا.
ب- نسبة مئویة على فاتورة استھلاك الكھرباء لا تتعدى 1% من قیمتھا.

تحدد النسبة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر بالاستناد إلى تقریر یضعھ عن حاجات
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الھیئة وموازنتھا السنویة.
ج- ھبات ومساعدات غیر مشروطة من مصادر لیس لھا مصلحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بقطاع

الكھرباء, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2- بالإضافة إلى العائدات المنصوص علیھا أعلاه, یتم تمویل الھیئة استثنائیا ولمدة أقصاھا سنتان من تاریخ تأسیسھا،
إما عن طریق مساھمات تخصص لھا في الموازنة العامة أو عن طریق مساھمات خاصة یقررھا مجلس النواب وفقا

لموازنة تضعھا الھیئة سنویا، على أن تمول جمیع أعمال الھیئة وتكالیفھا بعد انتھاء فترة السنتین وفقا لأحكام الفقرة
/1/ من ھذه المادة.

3- یدور إلى موازنة السنة التالیة للھیئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن یتعدى الفائض المدور نسبة عشرین
بالمایة من موازنة السنة السابقة إلى حساب الخزینة وللھیئة أن تلحظ في موازنتھا احتیاطات ملائمة لأغراضھا

الخاصة على أن لا تتعدى ھذه الاحتیاطات نسبة خمسة عشر بالمایة من موازنتھا السنویة.
4- یتم تحویل فائض الأموال الناتج عن ممارسة الھیئة لمھامھا إلى حساب الخزینة كل سنة.

5- تخضع حسابات ھذه الھیئة لنظام التدقیق الداخلي وللتدقیق المستقل من قبل مكاتب التدقیق والمحاسبة وفقا لأحكام
المادة 73 من القانون رقم 326 تاریخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

المادة 16

علانیة المعطیات:
1- باستثناء ما یمس بالسریة التجاریة ومبدأ المنافسة, تضع الھیئة بمتناول الجمھور جمیع المعطیات والمستندات
والسجلات والبیانات. یحق لكل من یرغب بالاطلاع علیھا أو الحصول على نسخ أو صور عنھا، أن یتقدم بطلب

خطي، على أن تحدد الھیئة البدل المطلوب لذلك بما یتناسب مع الكلفة اللازمة.
2- تنشر الھیئة عند نھایة كل سنة مالیة في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین محلیتین على الأقل بیانا عن وضعیة

الأصول والموجودات لدیھا وخلاصة عن موازنتھا.

المادة 17

قرارات الھیئة:
تخضع قرارات الھیئة لمبدأ التعلیل, وعلى الھیئة أن تبین في حیثیات القرار المتخذ أسبابھ وأھدافھ.

لا تصبح قرارات الھیئة نافذة إلا من تاریخ تبلیغھا أو نشرھا معللة في الجریدة الرسمیة.

المادة 18

طرق المراجعة في القرارات:
1- لكل صاحب مصلحة الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الھیئة خلال مھلة شھرین من تاریخ

نشرھا أو تبلیغھا. وللھیئة أن تقرر عفوا وخلال مھلة شھرین من تاریخ إصدار القرار, أو خلال مھلة شھرین من
تاریخ تقدیم طلب إعادة النظر, الرجوع عن القرار أو وقف تنفیذه أو اتخاذ أي تدبیر مؤقت للحفاظ على واقع الحال

وتلافیا لوقوع أي ضرر إلى حین البت بالقرار نھائیا بصورة إداریة أو قضائیة.
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2- یتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات الإداریة الصادرة عن الھیئة على أن تراعى
الأصول والمھل المتبعة أمام ھذا القضاء. أما المنازعات بین الھیئة وبین المستخدمین أو العاملین لدیھا أو المتعاقدین

معھا فتكون من اختصاص القضاء العدلي. وتراعى البنود التحكیمیة عند وجودھا في العقود المنظمة مع الغیر.

الفصل الثالث : - الترخيص وا��ذن

المادة 19

مبدأ المساواة والمنافسة:
تأمینا للمساواة وتحقیقا للمنافسة، تمنح التراخیص والأذونات للذین تتوافر فیھم الشروط والمتطلبات التي تحددھا

الھیئة, ولا یجوز التمییز أو فرض قیود على توفیر الخدمات، كما لا یجوز فرض مثل ھذه القیود على تملك أو تشغیل
البنى الأساسیة اللازمة لتوفیر ھذه الخدمات.

ویعتبر التقید بأحكام ھذا القانون وبأنظمة الھیئة شرطا من شروط كل ترخیص یمنح حتى ولو لم یذكر ذلك صراحة
في الترخیص.

المادة 20

إجراءات التراخیص والأذونات:
1- تتولى الھیئة وضع أصول تقدیم طلبات الترخیص والأذونات ومراجعتھا. تصدر بموجب مراسیم تنظیمیة, آلیة

مفصلة لطلب التراخیص والأذونات, وشروط منحھا وتعلیقھا وإلغائھا, إضافة إلى بدلات التراخیص, على أن لا
تتعارض مع أحكام ھذا القانون, وعلى أن تراعي الھیئة في وضع ھذه الأصول وقبولھا للطلبات مقومات الشفافیة

والتنافسیة وذلك وفق معاییر تقرر الھیئة اعتمادھا وعلى أن تكون ھذه المعاییر معروفة من الجمیع وأن توضع
الطلبات في متناول الجمھور لمراجعتھا وفقا لأحكام المادة 16 من ھذا القانون.

2- تمنح الھیئة التراخیص بناء على الشروط التالیة والشروط الأخرى التي یتم تحدیدھا بموجب مرسوم یتخذ في
مجلس الوزراء:

- الشروط الفنیة وشروط السلامة.
- جودة الإنتاج والكلفة والأسعار وحمایة المستھلك.

- تأمین حمایة البیئة.
- برامج التنسیق المتواصل مع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزیع.

- المواقع الجغرافیة للتجھیزات.
- القدرة التشغیلیة والمالیة لصاحب الترخیص المحتمل.

3- على الھیئة أن تبت في طلبات الترخیص والإذن خلال ستة أشھر على الأكثر اعتبارا من تاریخ تقدیمھا لھا.
4- تحدد بقرار من الھیئة مدة الترخیص أو الإذن والتفاصیل اللازمة لتنفیذ البنود الواردة أعلاه.

5- یتضمن الترخیص الموجبات الأساسیة الملقاة على عاتق المرخص لھ تنفیذا لأحكام ھذا القانون أو التي تحددھا
الھیئة تحقیقا لأھدافھ، بما فیھا الرسوم وتزوید الھیئة بالمعلومات والخضوع للتفتیش, ومدة الترخیص وشروط إنھائھ
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أو تجدیده, على أن یتضمن الترخیص شروطا واضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتھاء الترخیص.
6- لا یجوز لأي شخص توفیر أو تقدیم خدمة من خدمات الكھرباء إلا وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة التي تضعھا

الھیئة تنفیذا لھذه الأحكام.
كل مخالفة، بما في ذلك توفیر خدمة خاضعة للترخیص من دون الحصول على الترخیص، تعرض مرتكبھا للعقوبات

المنصوص علیھا في المادة التاسعة والثلاثین من ھذا القانون.

المادة 21

الامتیازات الممنوحة:
تبقى ساریة المفعول الامتیازات الممنوحة قبل صدور ھذا القانون وفقا لأحكام قوانینھا الخاصة.

المادة 22

المعدات والمقاییس والشروط التقنیة:
1- تحدد الھیئة المقاییس والشروط التقنیة الواجبة التطبیق على كافة معدات الكھرباء لضمان عدم إلحاق أي ضرر

بالشبكات أو بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبیئة. ویتعین على كل مرخص أو مأذون لھ بموجب ھذا القانون
أن یلتزم بالمقاییس والشروط التقنیة كافة التي تضعھا الھیئة.

2- للھیئة أن تشترط موافقتھا على أنواع معدات الكھرباء المتعلقة بالإنتاج والتوزیع قبل بیعھا أو تشغیلھا في لبنان,
لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبیئة أو بالشبكات. كما یحق للھیئة أن تحدد

مقاییس عامة أو خاصة للأداء أو العمل المنسجم والترابط لمختلف فئات المعدات، ولضمان انطباق مواصفاتھا مع
أحكام ھذا القانون والقواعد التي تضعھا الھیئة تطبیقا لأحكامھ.

للھیئة أن تستعین بالمسؤولین عن الصحة العامة أو بالسلامة العامة وبالمصنعین لتحدید شروط الموافقة على أنواع
المعدات، كما لھا أن تلجأ إلى أكثر من مجموعة استشاریة صناعیة لتجربة المعدات وتطویرھا وتحدیثھا.

المادة 23

انتقال وإلغاء التراخیص والأذونات:
1- لا یجوز لصاحب الترخیص أو الإذن التنازل عن الترخیص أو الإذن إلى أي شخص آخر, إلا بعد الحصول على
موافقة الھیئة المسبقة وعلى أن یكون الانتقال أو التنازل متوافقا مع أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة تطبیقا لھ.

2- یحق للھیئة أن تعلق العمل بالترخیص أو الإذن أو تلغیھ أو تنھیھ في الحالات التالیة:
- التخلف المتكرر عن التقید بإحدى الموجبات الملقاة على عاتقھ ضمن المھلة المحددة من الھیئة.
- الخرق المتعمد لشروط الترخیص أو الإذن أو لأحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة تطبیقا لھ.

- إعلان تصفیة صاحب الترخیص أو الإذن.
- بطلب من صاحب الترخیص أو الإذن.

- في حال إفلاس صاحب الترخیص أو الإذن أو عجزه عن تنفیذ موجباتھ.
- في حال الاستحصال على الترخیص أو الإذن بواسطة الغش.
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في حال إلغاء أي ترخیص أو إذن, یتوجب على الھیئة أن تتخذ التدابیر اللازمة من أجل تأمین تزوید المستھلكین
بالكھرباء بصورة منتظمة.

الفصل الرابع : - ا��نتاج والنقل والتوزيع

او�� : ا��نتاج

المادة 24

تعریف الإنتاج:
الإنتاج ھو كل نشاط یؤدي إلى تولید الطاقة الكھربائیة محلیا, وھو على نوعین:

1- الإنتاج العام، وھو المعد للبیع.
2- الإنتاج الخاص، وھو المعد لاستعمالات الجھة المنتجة الخاصة.

المادة 25

الطاقة ذات المصدر النووي:
إن الطاقة ذات المصدر النووي غیر خاضعة لأحكام ھذا القانون.

المادة 26

إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 میغاوات:
لا یخضع إنشاء تجھیزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 میغاوات لشرط الإذن, على أن تراعى

مقتضیات البیئة والصحة العامة والسلامة العامة, وذلك بناء لمعاییر محددة تصدر بقرارات عن الھیئة بعد
استطلاع رأي وزارة البیئة والإدارات والمؤسسات المعنیة.

ثانيا : النقل

المادة 27

تعریف النقل:
تبدأ شبكة النقل من مخارج النقل في معامل الإنتاج وتنتھي عند مخارج خلایا التوتر المتوسط في محطات

التحویل الرئیسیة. وھي تتألف من خطوط ھوائیة وكابلات مطمورة ومحطات تحویل رئیسیة ومحولات
وسواھا من العناصر الكھربائیة ذات التوتر العالي، ومن أي منشآت أخرى تساھم في تنفیذ مھام النقل وعملیات
الربط الدولیة مھما كان توترھا, كما تشمل شبكة النقل جمیع عناصر الوصلات والحمایة والاتصالات والرقابة

والمركز الوطني للتحكم وغیرھا من الخدمات والأراضي والمباني وسوى ذلك مما ھو لازم لحسن استثمار
منشآت شبكة النقل سواء أكانت كھربائیة أم غیر كھربائیة.
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المادة 28

صلاحیات شركة النقل:
تكون شركة النقل مسؤولة عن دراسة واقتراح وتملك وتوسیع شبكات النقل ومحطات التحویل الرئیسیة وإدارة
وتشغیل وصیانة النظام الوطني للتحكم والمراقبة لنقل الطاقة، بما في ذلك التنسیق بین الإنتاج والنقل والتوزیع

على ألا تحول ھذه الصلاحیات دون إبرام العقود المنصوص علیھا في المادة الخامسة من ھذا القانون.
تعمل شركة النقل على تلبیة طلبات شركات الإنتاج والتوزیع لتصریف الطاقة المنتجة والمطلوبة التي تحددھا

الھیئة بالاستناد إلى مصادر الطاقة المختلفة. تؤمن شركة النقل استمراریة تزوید المستھلكین بالطاقة الكھربائیة
ولا سیما بعد صدور المرسوم الخاص بھ ووضعھ موضع التنفیذ ضمن إطار النظام الوطني للتحكم كما تقوم

أیضا بالتنسیق بین شركات الإنتاج والتوزیع.
یتوجب على شركة النقل أیضا تأمین المساواة بین أصحاب التراخیص والأذونات في الاستفادة من تجھیزات

النقل، وفقا للتعریفات التي تحددھا الھیئة.

المادة 29

المعاییر الفنیة:
تحدد الھیئة في ضوء أحكام ھذا القانون المعاییر الفنیة الدنیا الواجب توافرھا في تصمیم واستثمار ربط الشبكة
بمنشآت الإنتاج والتوزیع وبتجھیزات المستھلكین. توضع ھذه المعاییر بشكل یؤمن القدرات العملانیة المتبادلة

(Inter-Operabilite) لشبكة النقل بصورة موضوعیة ومجردة.

المادة 30

واجبات شركة النقل:
على شركة النقل تأمین تدفق الطاقة على شبكتھا, وعلیھا تأمین سلامة الشبكة وضمان فاعلیة واستمراریة

عملھا والسھر على جھوزیة الخدمات المساعدة كافة. تلتزم شركة النقل بموجب المحافظة على سریة
المعلومات التجاریة الحساسة التي تطلع علیھا في معرض تنفیذ مھامھا (الكلفة, السعر, الخسارة الفنیة,

الشركاء...).

ثالثا : التوزيع

المادة 31

تعریف التوزیع:
یبدأ التوزیع عند مخارج كل محطة تحویل، التي یتم فیھا تخفیض الفولتاج إلى 24 ك.ف. وما دون.

تتألف شبكة التوزیع من خطوط التوتر المتوسط والتوتر المنخفض الھوائیة والمطمورة ومحطات التوزیع



4/17/24, 10:40 AM الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات قانون تنظیم قطاع الكھرباء ::

77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=197522&TYPE=PRINT&language=ar 15/22

وسواھا من العناصر الكھربائیة (موجودات غرف العدادات ووصلات المشتركین وكل أجھزة التعداد والقطع)
الواقعة ضمن نطاق التوزیع الجغرافي.

المادة 32

مھام التوزیع:
تتضمن مھام التوزیع:

1- تجھیز وتمدید شبكات التوتر المتوسط والمنخفض الھوائیة والمطمورة, وتجھیز محطات التوزیع والمخارج
الأرضیة والھوائیة من محطات التوزیع حتى أبنیة المشتركین والإنارة العامة, واستعمال أجھزة متطورة للتعداد

والقراءة عن بعد وتنظیم الفواتیر.
2- تلقي طلبات الزبائن وتلبیتھا وفقا للأصول ولبوالص الاشتراك.

3- إیصال التیار إلى المشتركین في أسرع وقت ممكن.
عند حصول عجز في تزوید شركة التوزیع للمستھلكین بالتیار, یعود لھا القیام بتزوید المستھلك كمرجع أخیر.

4- صیانة شبكات ومحطات التوزیع ووصلات المشتركین وغرف العدادات وأجھزة التعداد والقطع.
5- تأمین عملیة التركیب والصیانة والضبط الدوري لعدادات المشتركین الموصولة بالشبكة وقراءة العدادت

والفوترة والجبایة.
6- ضبط المخالفات والتعدیات على الشبكة وإزالتھا وفقا للأنظمة والقوانین المرعیة الإجراء دون أن تترتب أیة

مسؤولیة على شركة التوزیع في حال قطعھ تزوید المستھلك من الشبكة بسبب تمنعھ عن تسدید قیمة الخدمات
المقدمة على أن یحترم من أجل تطبیق ھذا البند، فترة سماح تحددھا شركات التوزیع وبموافقة الھیئة. یكون
المستھلك المخالف مسؤولا عن تسدید كلفة إعادة وصلھ بالشبكة وعن قیمة الطاقة الكھربائیة المستھلكة وفقا

لقراءة العدادات والتي تتوافق مع الأنظمة التي تضعھا الھیئة.
7- إجراء العملیات والمناورات بواسطة غرفة عملیات وتأمین سلامة الشبكة والعمل والوقایة البیئیة.

8- تأمین الحق لكل مستھلك في الاستفادة من شبكة توزیع بدون أي تمییز. وتكون شركات التوزیع ملزمة
بتأمین التوزیع وإیصال الكھرباء إلى المكان المحدد وفقا للشروط المذكورة في العقد الموقع مع المستھلك

وشروط الترخیص وأحكام ھذا القانون، بالإضافة إلى الأنظمة التي تضعھا الھیئة.
9- تأمین التوزیع بدون أي تأخیر أو تمییز غیر مبرر، وذلك بتمدید وتوسیع شبكتھا لیتم وصلھا مع أصحاب

تراخیص آخرین ومع مستھلكین, تبعا للمتطلبات المتعلقة بالمساھمات المالیة اللازمة لبناء ھذه التجھیزات
والتي یمكن للھیئة الموافقة علیھا من وقت إلى آخر.

10- للھیئة أن تمنح ترخیصا غیر حصري لأي طالب ترخیص بغیة توفیر خدمة مشمولة بالحق الحصري
للشركة، إذا تخلفت الشركة عن توفیر ھذه الخدمة في منطقة أو أكثر, بعد إنذارھا خطیا.

تقوم شركات التوزیع بالتخطیط والعمل وصیانة وتطویر شبكة التوزیع لدیھا كي تتكیف بطریقة مناسبة مع
الزیادات المتوقعة في الطلبات على خدمات الكھرباء. تناط بشركات التوزیع الصلاحیات والحقوق ذاتھا

المناطة بمؤسسة الكھرباء بموجب القوانین والأنظمة المرعیة الإجراء.

الفصل الخامس : - الحسابات والتعرفات
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المادة 33

الحسابات:
1- یحق للھیئة الإطلاع على حسابات شركات الإنتاج والنقل والتوزیع, ولھا أن تستعین بمن تشاء للتدقیق في حسابات

تلك الشركات.
2- على المؤسسات والشركات والأشخاص العاملین في قطاع الكھرباء تنظیم حساباتھم السنویة وتدقیقھا ونشرھا وفقا

للقوانین والأنظمة النافذة أو أي أنظمة إضافیة موضوعة من قبل الھیئة.
3- على المؤسسات والشركات والأشخاص العاملین في قطاع الكھرباء أن یمسكوا حسابات مستقلة لكل من نشاطاتھم

أكانت عائدة للإنتاج أو النقل أو التوزیع أو غیرھا من النشاطات الأخرى الخارجة عن قطاع الكھرباء.

المادة 34

التعرفات:
مع مراعاة أحكام المادة الثانیة عشرة من ھذا القانون لجھة تحدید سقف لأسعار خدمات الإنتاج، تصبح أسعار بیع
الإنتاج متداولة بحریة من قبل الفرقاء المعنیین ضمن حدود ھذا السقف بعد فترة یحددھا مجلس الوزراء بموجب

مرسوم یصدر بناء لتوصیة الھیئة، وتوافق الھیئة على تعرفات النقل والتوزیع آخذة في الاعتبار بشكل خاص:
1- عناصر الكلفة.

2- متوسطة الأسعار المعتمدة عالمیا.
3- فئة المستھلكین.

4- طبیعة و/أو نوعیة الخدمات المقدمة.
5- أوقات الاستھلاك.

الفصل السادس : - إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات

المادة 35

مستخدمو المراقبة والتفتیش:
یتضمن ملاك الھیئة جھازا خاصا بالمراقبة والتفتیش یعتبر أفراده ضابطة عدلیة متخصصة في قطاع الكھرباء،
وتتمتع المحاضر التي ینظمھا ھؤلاء بالقوة الثبوتیة لمحاضر الضابطة العدلیة، كما یمكن للنیابات العامة وقضاة

التحقیق الاستعانة بھم في جمع الأدلة وإجراءات التحقیق في القضایا المعروضة أمامھم، شرط أن یكونوا قد أدوا
الیمین القانونیة أمام محكمة الاستئناف المدنیة قبل مباشرة العمل.

المادة 36

إجراءات المراقبة والتفتیش:
1- تضع الھیئة نظاما یخضع لمصادقة الوزیر تحدد فیھ قواعد المراقبة والتفتیش مع مراعاة أحكام القوانین والأنظمة
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النافذة، وتنظم برامج عمل دوریة للمراقبین والمفتشین, كما تصدر تلقائیا أو بناء على إخبار وارد إلیھا أوامر طارئة
للمراقبة والتفتیش.

2- للمراقب أو المفتش أثناء قیامھ بالمھام المكلف بھا رسمیا، وكلما تطلب تنفیذ المھمة ذلك, دخول جمیع الأماكن
العامة أو الخاصة، ومعاینة أو طلب أیة معلومات عن الإنشاءات والتجھیزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتھا,

والاطلاع على السجلات والوثائق والمستندات ولھ أن یأخذ نسخا أو مقتطفات عنھا, وأن یطلب إبراز أي مستند أو
تقدیم أیة معلومات یراھا مفیدة. تطبق في حالات الدخول عنوة وتنظیم محاضر ضبط عند وجود أدلة ترجح حصول

مخالفة الأحكام المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة وكذلك الأصول المتبعة لعمل الضابطة
العدلیة.

3- تعتبر المعلومات التي یطلع علیھا المراقبون والمفتشون في معرض تنفیذھم لمھامھم سریة ولا یجوز لھم البوح بھ
إلا أمام رؤسائھم التسلسلیین أو بناء على طلب المرجع القضائي المختص.

كما تطبق أحكام السریة على كل من یطلع على ھذه المعلومات بحكم عملھ في الھیئة أو الوزارة.
4- یعاقب كل من یقدم للمراقبین أو المفتشین سجلات أو مستندات یدلي أمامھم بمعلومات یتبین أنھا غیر صحیحة،

بجرائم التزویر والإدلاء بشھادة كاذبة.

المادة 37

الإنذار والحل الودي:
للھیئة أن تقرر، بعد التثبت من حصول مخالفة، توجیھ إنذار إلى المخالف أو المخالفین بوجوب إزالة المخالفة بمدة

اقصاھا ثلاثون یوما وفق التعلیمات التي تصدرھا الھیئة لفرض التقید بأحكام القانون وشروط الترخیص, قبل اللجوء
إلى فرض العقوبة المناسبة.

وللھیئة أن تدعو المخالف أو المخالفین وكل من لھ علاقة بالمخالفة أو من تضرر منھا, إلى جلسة خاصة للاتفاق على
حل ودي یؤدي إلى إزالة المخالفة والتقید بشروط الترخیص وأحكام القانون والتعویض عن الأضرار اللاحقة بالھیئة

أو بالغیر.

المادة 38

فرض العقوبات:
1- للھیئة أن تقرر، بعد التثبت من ارتكاب أیة مخالفة لأحكام ھذا القانون أو لشروط الترخیص أو الأنظمة الصادرة

تطبیقا لھ، وبعد توجیھ الإنذار والدعوة إلى جلسة للوصول إلى حل ودي أو من دون اللجوء إلى ھاتین الوسیلتین، أن
تفرض العقوبات المحددة في المادة التاسعة والثلاثون من ھذا القانون.

2- تقبل قرارات الھیئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالقضایا الجزائیة في محل
إقامة المحكوم علیھ، وفي حال تعدد المحكوم علیھم بمخالفة واحدة أو بمخالفات متلازمة، تطبق الأحكام العامة

للصلاحیة القضائیة في تلازم الجرائم.
تبقى قرارات الھیئة نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف وقف التنفیذ.
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المادة 39

العقوبات:
للھیئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبینة أدناه، تبعا لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة:

1- تعدیل شروط الترخیص أو فرض شروط جدیدة على الترخیص بما یؤمن إزالة المخالفة وتنفیذ أحكام ھذا القانون.
2- وقف الترخیص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نھائیة, وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخیص مؤقت أو

بصورة نھائیة, عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسیمة یعود للھیئة تقدیرھا.
3- فرض الغرامة التي یعود تقدیرھا للھیئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارھا على أن یؤخذ بالاعتبار عند فرض

الغرامة أصول الشخص الطبیعي أو المعنوي المخالف الواردة في بیان المیزانیة، وقیمة المعدات والتجھیزات
المستخدمة، والواردات المقدر تحقیقھا بسبب المخالفة على أن لا تتعدى الغرامة رقم (4/1) القیمة الإجمالیة لأصول

الشخص الواردة في میزانیتھ.
ویحق للھیئة فرض غرامة إضافیة عن كل یوم تأخیر في إزالة المخالفة المستمرة.

4- تتولى وزارة المالیة استیفاء مقدار الغرامات المقررة.

المادة 40

الملاحقة القضائیة:
لا تحول الإجراءات التي تتخذھا الھیئة دون الملاحقة الجزائیة أمام المحكمة المختصة إذا كانت المخالفة تشكل جرما
معاقبا علیھ بموجب أحكام القوانین النافذة، إلا إذا كان الجرم یشكل اعتداء على حق الغیر وتمت المصالحة في شأنھ

بموجب حل ودي رعتھ الھیئة.
إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة التجھیزات أو المعدات المستخدمة في المخالفة، اعتبرت المصادرة لصالح

الھیئة وتباع بالمزاد العلني لمصلحة الخزینة.

المادة 41

حل النزاعات:
1- تفصل الھیئة، بناء على الشكاوى المقدمة إلیھا، في المنازعات القائمة في ما بین مقدمي خدمات الكھرباء, أو تلك

القائمة بینھم وبین المشتركین لدیھم أو المستفیدین من خدماتھم, وتراعى أحكام المادتین 39 و40 في محاولة الوصول
إلى حل ودي واحترام حقوق الدفاع عند الفصل في النزاع.

2- تقبل قرارات الھیئة بفصل النزاع الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنیة المختصة للفصل في موضوع النزاع. لا
تقبل قرارات محكمة الاستئناف أي طریق من طرق المراجعة العادیة أو غیر العادیة.

3- یبقى للھیئة سلطة توجیھ الإنذار أو الدعوة للوصول إلى حل ودي أو فرض العقوبة المناسبة، وفق أحكام المواد
السابقة، إذا تبین لھا أثناء النظر في الشكوى حصول مخالفة لشروط الترخیص أو لأحكام ھذا القانون والأنظمة

الصادرة تطبیقا لھ.
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الفصل السابع : - احكام مختلفة

المادة 42

حمایة البیئة والمواقع المصنفة:
یجب مراعاة الأحكام القانونیة والتنظیمیة، المتعلقة بحمایة البیئة والسلامة العامة والمواقع الأثریة والسیاحیة

المصنفة، في جمیع أنظمة الكھرباء المتعلقة باستخدام الأملاك العامة والخاصة وفي التراخیص والأذونات الممنوحة.

المادة 43

شروط استخدام الأملاك العامة والخاصة:
یستفید ویخضع أصحاب التراخیص الذین یقدمون خدمات التوزیع, من أحكام المراسیم الساریة المفعول والتعدیلات
التي قد تطرأ علیھا أو أي مراسیم جدیدة تصدر لھذه الغایة بعد تاریخ نفاذ ھذا القانون، وذلك لجھة استخدام الأملاك

العامة والخاصة وفي كل ما لا یتعارض مع أحكام ھذا القانون ومراسیمھ التطبیقیة.

المادة 44

استملاك العقارات:
في حال لم یتمكن أصحاب التراخیص من شراء العقارات الخاصة رضائیا من أجل البناء أو التشغیل أو الصیانة أو
تمدید شبكات التوزیع، یمكن لأصحاب التراخیص أن یستدعوا الھیئة كي تطلب من الوزیر المختص اقتراح إقرار

المنفعة العامة واستملاك العقارات التي یحتاجھا أصحاب التراخیص من أجل القیام بعملھم على أن لا تستغرق
معاملات الاستملاك أكثر من ستة أشھر وتطبق بھذا الخصوص الأصول المتبعة في قانون الاستملاك.

یسدد صاحب الترخیص الذي یطلب الاستملاك لحسابھ ومصلحتھ تعویضات الاستملاك كما تحددھا لجان الاستملاك
ویسجل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الدولة اللبنانیة مع إعطاء حق انتفاع علیھ من دون مقابل لمصلحة

صاحب الترخیص ما دام ھذا الترخیص قائما.
ویكون للھیئة بمفھوم ھذه المادة صفة الإدارة العامة من أجل الطلب من الوزیر المختص اقتراح على مجلس الوزراء

إعلان المنفعة العامة ومباشرة وإنھاء معاملات الاستملاك.

المادة 45

أوضاع الموظفین والأجراء والمتعاقدین والمستخدمین لدى الوزارة المعنیین بقطاع الكھرباء والمؤسسة:
أولا: المرحلة الانتقالیة

1- خلال فترة ثلاثة أشھر من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة تستصدر الوزارة المراسیم التنظیمیة
العائدة لھا والمحددة لملاكاتھا ویجر إلحاق الموظفین والعاملین لدى الوزارة، المعنیین بقطاع الكھرباء,

والمؤسسة الذین تحتاجھم ممن تتوافر لدیھم الشروط النظامیة ویتم نقلھم إلى الملاكات الجدیدة وفقا للأحكام التي
تنص علیھا المراسیم التنظیمیة المذكورة.
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2- أما بالنسبة للھیئة والشركات التي یمكن أن تؤسس فیجري خلال فترة ثلاثة أشھر من تاریخ تعیین الھیئة أو
تأسیس الشركة، تحدید شروط اختیار حاجة كل منھما إلى موظفي الوزارة وسائر العاملین فیھا، المعنیین بقطاع

الكھرباء, وفي المؤسسة وذلك بالتنسیق مع وزیر الطاقة والمیاه على أن تسوى أوضاع أصحاب العلاقة وفقا
للأحكام المذكورة في الفقرة - ثانیا - من ھذه المادة.

3- یمكن لأي من الموظفین والعاملین في الوزارة المعنیین بقطاع الكھرباء وفي المؤسسة أن یطلب إنھاء
خدمتھ خلال فترة تبدأ من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وتنتھي بعد ستة أشھر من تاریخ تعیین

إدارتي الھیئة والشركة ویعطى الموظف أو العامل الذي تقبل استقالتھ اصولا في ھذه الحالة تعویضا إضافیا
یوازي مجموع رواتبھ وتعویضاتھ عن ثلاثین شھرا على ألا یقل عن ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة ولا یزید عن

مئتي ملیون لیرة لبنانیة، إذا كان قد مضى على خدمتھ أكثر من خمس سنوات.
أما إذا لم یكن قد مضى علیھ مدة الخمس سنوات، فیعطى تعویضا إضافیا یوازي راتب شھرین عن كل سنة
خدمة على ألا یقل عن /30 ملیون ل.ل./ ثلاثین ملیون لیرة لبنانیة ولا یزید عن /50 ملیون ل.ل./ خمسین

ملیون لیرة لبنانیة.
لا یجوز الرجوع عن طلب الاستقالة بعد تسجیلھ لدى الإدارة المختصة.

ثانیا: تسویة أوضاع الموظفین والعاملین:
تسوى أوضاع موظفي الوزارة وسائر العاملین فیھا المعنیین بقطاع الكھرباء وأوضاع العاملین في المؤسسة

وفقا لما یأتي:
أ- في ما یخص موظفي الوزارة المعنیین بقطاع الكھرباء:

1- في حال البقاء في الملاك الجدید للوزارة تبقى أوضاعھم الوظیفیة على حالھا ولا سیما لجھة رواتبھم
ورتبھم.

2- في حال اختیارھم للعمل في الھیئة, یوضعون خارج الملاك ویلحقون بھا وذلك وفقا للأحكام المتعلقة
بالوضع خارج الملاك المنصوص علیھا في نظام الموظفین ودون الحاجة إلى تجدیده سنویا على أن لا

تقل قیمة تعویضاتھم عن قیمة الرواتب التي كانوا یتقاضونھا سابقا.
3- في حال إختار الموظف الالتحاق بأي من الشركات وموافقة ھذه الشركات على ذلك تصفى حقوقھ

وفقا لأحكام ھذا القانون. وینظم لھ عقد وفقا للأنظمة المعتمدة من قبل الشركات.
4- في الحالات الأخرى:

- یجري نقلھم إلى وظائف في ملاكات الإدارات العامة وفقا لأحكام نظام الموظفین التي ترعى
النقل من ملاك إلى ملاك.

- أما الذین لا یتسنى نقلھم فیوضعون بتصرف الوزارة ویستمرون بقبض رواتبھم وتعویضاتھم
وتدرجھم حتى بلوغھم السن القانونیة، ویعود لمجلس الوزراء أو الوزراء المختصون, في أي
وقت, تكلیفھم بأي مھمة في الإدارات العامة أو المؤسسات العامة ویتقاضون رواتبھم في ھذه

الحالة من الجھة المكلفین العمل لدیھا، على أن یعمل مجلس الخدمة المدنیة خلال ھذه المدة على
نقلھم إلى وظائف شاغرة في ملاكات الإدارات العامة وفقا لأحكام نظام الموظفین، وكلما أمكن

ذلك.
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ب - في ما یخص الأجراء والمتعاقدین في الوزارة المعنیین بقطاع الكھرباء والمستخدمین والمتعاقدین في
المؤسسة:

1- في حال تم اختیارھم للعمل في الھیئة وقبولھم بذلك, یجري ضم خدماتھم السابقة لدى الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي إلى خدماتھم اللاحقة.

على أن لا تقل قیمة تعویضاتھم الشھریة عن قیمة الأجور والتعویضات التي كانوا یتقاضونھا.
2- أما في حال اختیارھم من قبل أي من الشركات للعمل لدیھا وقبولھم بذلك تطبق علیھم أحكام القوانین

المرعیة الإجراء.
3- في كل الحالات الأخرى تطبق علیھم أحكام الفائض المرعیة الإجراء بتاریخ صدور ھذا القانون،

ووفقا للأحكام المطبقة في مؤسسة كھرباء لبنان وكھرباء قادیشا فیما یتعلق بتعویض نھایة الخدمة.

المادة 46

حقوق البلدیات لدى مؤسسة كھرباء لبنان وشركة قادیشا:
عند تخصیص قطاع الكھرباء كلیا أو جزئیا تتحمل الخزینة مسؤولیة رصید أموال البلدیات المتوجبة بذمة مؤسسة

كھرباء لبنان وكھرباء قادیشا، وتقوم وزارة المالیة فور انتھاء عملیات الخصخصة بدمج ھذه الأرصدة وتوزیعھا مع
حصة كل بلدیة من الصندوق البلدي المستقل وذلك حسب المبالغ المتوجبة لكل بلدیة من البلدیات في ذمة مؤسسة

كھرباء لبنان أو شركة قادیشا.

المادة 47

دقائق تطبیق القانون:
تحدد دقائق تطبیق ھذا القانون بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر.

المادة 48

المرحلة الانتقالیة:
تبقى جمیع الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا قبل نفاذ ھذا القانون ساریة المفعول إلى أن یصبح القانون نافذا.

المادة 49

نفاذ القانون:
یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
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بعبدا في 2 أیلول 2002
الإمضاء: إمیل لحود

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفیق الحریري
رئیس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفیق الحریري


